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عدةّ  ,وما ترتبّ عنها من حجر صحي شامل( 21كوفيد )تخذت الحكومة التونسية تبعا لجائحة إ

المؤرخ  في  1010 – 7علان عنها بمقتضى المرسوم عدد لإتمّ ا ةستثنائيإجراءات إ

تعليق  الآجال , المتخذةومن ضمن تلك المقتضيات   ( 07-1010مرسوم ) 28/7/1010

بأثر رجعي يشمل الفترة  27/7/1010وقد بدأ سريان العمل بالمرسوم المذكور في  والإجراءات

 .11/3/1010التي بدايتها 

راءات والآجال المنصوص عليها تعُلقّ الإج: «  هنّ أول منه على لأولقد نص المرسوم في الفصل ا

بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها 

ستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبليغ والتنابيه والمطالب إو

هارات والتحيين والتنفيذ والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإش

 .لتزامات المعلقة على شرط أو أجللإق الآجال والإجراءات المتعلقة باوالتقادم والسقوط كما تعلّ 

ويترتب عن التعليق توقف  وتعلق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات

  » .سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا

يسري التعليق المشار إليه «  :هنّ أعلاه على أمن المرسوم المذكور  1الفصل  نصفي حين 

حتساب الآجال المذكورة إويسُتأنف  1010مارس  22بالفصل الأول من هذا المرسوم بداية من 

 » .بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض

المتعلقّ برفع تعليق  1010لسنة  322الامر الحكومي عدد  صدر ,1010ماي  21وبتاريخ 

 (.322مر أ)  07-1010مرسوم من  1المنصوص عليها بالفصل  والإجراءاتالآجال 

جل الشهر المنصوص أحتساب إينطلق  «: ه نّ أول على لأفي فصله االحكومي  مرلأوقد نص ا

 1010افريل  28المؤرخ في  1010لسنة  7 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 1عليه بالفصل 

 .» مر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةلأا من تاريخ نشر هذا بتداء  إ...

تعليق القواعد القانونية المتعلقّة بالإجراءات والآجال أمر اقتضته جائحة كبرى شملت  وحيث إنّ 

 .أحكاما ظرفية واستثنائية الوحيد الذي أقرّ ع التونسي هو المشرع كل بلدان العالم ولم يكن المشرّ 

مر لأو ا 07-1010الواقع تعليقها ثم رفعها والتي شملها مرسوم  والآجالجراءات لإو من ضمن ا

 .جراءات البيع العقاريإ, 322

 ؟ جراءات و رفعها في ميدان البيوعات العقاريةلإجال و الأفكيف يمكن تطبيق نظام تعليق ا

  

ر اثآختلف تذ إكراس الشروط بالمحكمة  بإيداعيمكن تحليل هذا النظام وفق زمنين في علاقة 

قسم ) كراس الشروط بالمحكمة  لإيداععمال السابقة لأجراءات و رفعها على الإجال و الآتعليق ا

 (.1قسم ) كراس الشروط بالمحكمة  لإيداعو على تلك اللاحقة ( 2
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I. كراس  لإيداععمال السابقة لأجراءات ورفعها على االإ جال ولآاثار تعليق ا

 الشروط بالمحكمة

من م م  722 لشروط قد وقع تفصيلها ضمن الفصولكراس ا لإيداعجرائية السابقة لإعمال الأا نّ إ

 .من م م م ت 712 و 711 و 717 و 713 و 711و  م ت

 :و حيث يمكن حوصلتها في ما يلي

ذن على عريضةإبموجب  فتتاحيلإتكليف خبير لتقدير الثمن ا (2
1
ن أويجب  : 

يتضمن تحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع التبتيت وتراعى في تحديد 

تلك القيمة على وجه الخصوص المعطيات المتعلقة بموقع العقار ومساحته 

ستغلاله ومداخيله الاعتيادية عند الاقتضاء والثمن إومحتواه وتوابعه ووجه 

 . ختبارلإا لإجراءعقارات مماثلة بالجهة خلال السنة السابقة  الذي بيعت به

نذار يقوم مقام عقلة عقارية و ترسيمهإتحرير   (1
2

نذار لإم ان يرسّ أويجب : 

 .يلغى العمل به وإلافي ظرف تسعون يوما من تاريخه 

جراءات لإثم رفعها على صحة ا والآجالجراءات لإتعليق ا تأثيرمدى  و هنا يطرح السؤال حول

 رض الواقع ؟أكراس الشروط وآجالها و كيفية تطبيق ذلك على  لإيداعالسابقة 

على تحديد  الثمن   والإجراءاتتعليق الأجال  تأثيرجابة عن هذا السؤال البحث في لإتستوجب ا

و على ( 2)ذن على العريضة لإفتتاحي للعقار الواقع تقديره من الخبير المنتدب بمقتضى الإا

 :(1) ار الذي يقوم مقام العقلة العقارية وصحة ترسيمهنذلإصحة ا

 

 فتتاحي للعقار لإعلى تحديد الثمن ا ثم رفعها   والإجراءاتجال تاثير تعليق الآ .1

 او غير جراءات التي يتخذها المحامي القائم بالتتبع لبيع العقار سواء كان عقار مسجلّا لإل اوّ أ نّ إ

ذن على عريضة  ثم يتولى بعد ذلك تحرير إبموجب  العقارهي تكليف خبير لتقديم قيمة  لمسجّ 

جال آويكون كل ذلك في نذار يقوم مقام العقلة العقارية وترسيمه بإدارة الملكية العقارية إ

 .علاهأمن  م م م ت المذكور  722مضبوطة تمّ التنصيص عليها بالفصل 

ركان أفتتاحي الذي هو ركن من لإأي بعد تقدير الثمن ا-جال في هاته الفترة لآتعليق ا نّ أغير 

تأثير مباشر على القيمة الحقيقية للعقار الذي  سيكون  له  - طوارهاأصحة عملية البيع في جميع 

                                                           
1
 م م م ت 722الفصل  

2
 م م م ت 713الفصل  
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قتصاد إثرت على أفي حدّ ذاتها كجائحة  21 ثمنه بالمدةّ كما قد يتأثر ثمنه بأزمة الكوفيد يتأثرقد 

 . ثرت على سعر العقارات بصفة عامة أالعديد من دول العالم كما 

 بأحكامجل السنة المنصوص عليه أيحتسب ه نّ إف 322مر لأو ا 07-1010 لى مرسومإوبالرجوع 

وتحديد ختبار الذي تمّ بمقتضاه معاينة العقار لإبداية من تاريخ تحرير ا  م م م ت 722الفصل 

حتساب إيتواصل ل 07-1010طبقا للمرسوم  22/3/1010جل بتاريخ لأثم يعلقّ ا فتتاحيلإثمنه ا

جل السنة لصحة أحتساب إمواصلة  يبتدئي أ, 322مر أجل السنة بعد شهر من تاريخ صدور أ

 . 15/2/1010ختبار بداية من  لإا

 

حتسابه على إن كناّ نستطيع إذلك أن أجل السنة و يخص الثمنشكال الحقيقي في هذا المجال لإا نّ إ

ثمن  نّ أعلاه فهل أالمذكورين الحكومي  والأمررض الواقع بالتعليق ورفع التعليق طبق للمرسوم أ

الثمن الذي بيعت به  علىعتماد لإو الذي تجاوزت فترة معاينته وتقدير ثمنه با ,العقار المذكور

صة يبقى صحيحا ؟ خا ,م م م م ت 722عقارات مماثلة بالجهة خلال السنة السابقة طبق الفصل 

ن تقدير ثمن العقار يكون قد تجاوز في تقديره السنة أالى السنة بما يعني  ستضافن فترة التعليق أ

نا تن مكنّ إوجراءات التعليق إن إفوهو معطى قد يغيرّ في القيمة الحقيقة للعقار يوم البتة وبالتالي 

فتتاحي لإصحة الثمن ا مصداقية ومسّ من ت ا قدهنّ ألاّ إ ,التعليقختبار بتطبيق فترة لإا عتمادإمن 

 .ه من الناحية الواقعيةتللعقار المراد تبتي

  

 نذار  ترسيمهلإجراءات ثم رفعها على صحة الإجال والآتأثير تعليق ا .2

فتتاحي للعقار لإم م م ت بعد تعيين الثمن ا 711 و 717 و 713 و 711حكام الفصول أقتضت إ

نذار المذكور بيانات لإن ان يتضمّ أنذار يقوم مقام العقلة العقارية ويجب إتحرير المراد تبتيته  

 .عتبر باطلا ويلغى العمل بهإ وإلاجال محددة آمحددة ويرّسم في 

غير  المبلغ و للإنذاربالنسبة  07-1010تبعا لما ورد بمرسوم  والإجراءاتجال لآوتطبق ا 

الملكية  بإدارة مغ والمرسّ المبلّ  والإنذار  -جال لآالملكية العقارية  قبل تعليق ا بإدارة ممرسّ ال

 : كالأتيجال  لآالعقارية قبل تعليق ا

 

 المبلغ والغير مرسم قبل التعليق  للإنذاربالنسبة  - أ

جل التسعين يوما أن إفقبل ترسيمه  والإجراءاتنذار قد تمّ تبليغه وتمّ تعليق الآجال لإاذا كان ا

 نذار ثم يتوقفلإبداية من تاريخ تبليغ ا سابهحتإت  يتمّ  م م م 713المنصوص عليها بالفصل 

و يتواصل بعد  07-1010بموجب مرسوم  22/3/1010حتساب بداية من تاريخ التعليق في لإا
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ن لا تتجاوز المدة المحتسبة قبل أو يجب  21/2/1010أي بداية من   322مر لأشهر من صدور ا

 .ليكون الترسيم صحيحا لها المدةّ المحتسبة بعد التعليق التسعون يوما يضافالتعليق 

 

 م قبل التعليق غ والمرس  بالنسبة للإنذار المبل   - ب

نذار الذي لإان إف 07-1010بموجب المرسوم  والإجراءاتجال لآنذار ثم علقّت الإذا تمّ ترسيم اإ

ن لم إ اذاولا يصبح عديم المفعول الملكية العقارية  بإدارة مرسمايقوم مقام العقلة العقارية يبقى 

أو لم يصدر حكم تمديد  عوام الموالية لتاريخ ترسيمه بتة مرسمة بصفة قانونيةأتقع في الثلاث 

أجل البتة نص عليه الرسم العقاري
3
بموجب  والإجراءاتنه وفي حال علقّت الاجال إوبالتالي ف. 

جل الثلاث سنوات يحتسب أن إفالملكية العقارية   بإدارةالانذار  بعد ترسيم 07-1010المرسوم 

ويتواصل  07-1010من تاريخ  الترسيم ثم يتوقف بداية من تاريخ التعليق طبق المرسوم 

ن لا  تتجاوز أو يجب  21/2/1010أي بداية من - 722مر لأحتساب بعد شهر من صدور الإا

 . م م م ت 712منصوص عليها بالفصل  المدةّ المحتسبة الثلاثة أعوام طبق ما هو

م م م ت  722الفصل  بأحكامكراس الشروط المنصوص عليها  لإيداعويحتسب أجل الستون يوما 

تاريخ  22/3/1010حتساب في لإالملكية العقارية ثم يتوقف ا بإدارةنذار لإبداية من تاريخ ترسيم ا

ويتواصل بعد شهر  07-1010المنصوص عليها بموجب المرسوم  والإجراءاتجال لآتعليق ا

 .21/2/1010اي بداية من  322مر لأامن تاريخ صدور 

 

II. كراس  لإيداععمال اللاحقة لأجراءات ورفعها على الإجال و الآثار تعليق اآ

 الشروط بالمحكمة

 :ساساأجراءات وشكليات تتعلقّ إن تاريخ ايداع كراس الشروط تتبعه عدةّ إ

 .علان البتة في الرائد الرسمي إدراج إبـ -

 .علان بواسطة عدل منفذلإتعليق ا –

 .ستدعاء للجلسةلإتعيين البتة وا -

 لإيداععمال اللاحقة لأجراءات ورفعها على الإجال و الآثار تعليق اآوبالتالي تستوجب دراسة 

إدراج ي على أ الذكرعمال سالفة لأعلى كل من ا انعكاساتهلإكراس الشروط بالمحكمة التطرق 

 (.1) تعيين البتة والاستدعاء لها وعلى( 2) علان البتة في الرائد الرسميإ

 

 

                                                           
3
 م م م ت 712الفصل  
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 جراءات و رفعها على إدراج اعلان البتة في الرائد الرسمي لإثر تعليق اأ .1

من م م م  727حكام الفصل أقتضته إالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي بة دراج البتّ إن إ

 :يكون باطلا  وإلا الشروط الآتي ذكرهان يحترم أت يجب 

قل قبل  تاريخ لأربعين يوما على الأكثر وعشرون يوما على الأظرف ان يكون في أ -2

 .البتة

 : المعطيات التاليةأن يحتوي على ويجب  -1

 المبلغ الافتتاحي -

 تاريخ البتة -

 ساعتها  -

 امهاوالمحكمة التي تجري أم  -

بمكتبه  تعليق الاعلان المذكوروبواسطة أحد العدول المنفذين  جللأوفي نفس ا -3

وبمكتب العدل المنفذ وبمدخل العقار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي تقع 

م نسخة منه الى كاتب في ذلك التعليق يسلّ  اويحرر العدل المنفذ محضرلديها البتة 

جراء البتةإالمحكمة عند 
4
. 

قبل وقوع البتةشهار لإاتمام جميع اجراءات ايداع شهادة في إ -7
5
. 

بعد ايداع كراس الشروط ثم رفعها بعد  والإجراءاتن تعليق الاجال إف 07-1010وتبعا للمرسوم 

شكالا حول إعلان البتة في الرائد الرسمي يثير إ لإدراجبالنسبة  322شهر من صدور الامر 

رتباطه بموعد الجلسة المعينّ بكراس لإ الرّسميإدراج الإعلان بالرّائد  أجل حتسابإطريقة 

ستحالة عملية إجال ورفعها وبالتالي  تكون هناك لآالشروط المودع بكتابة المحكمة قبل تعليق ا

المنصوص قل قبل تاريخ البتة لأجل الاربعين يوما على الأكثر وعشرون يوما على اأحتساب لإ

تاريخ رفع تعليق الآجال و الإجراءات الموافق لـ عتبار أنهّ وفي إبم م م ت  727عليها بالفصل 

نقضى خمسة وتسعون يوما على الأقلّ من تاريخ إيداع كرّاس الشّروط إيكون قد  21/02/1010

 .تاريخ تعليق الإجراءات 22/03/1010الذي من المفروض أن يكون تمّ قبل 

مثل لحسن تطبيق لأالقرار ا ن يختارأمر الى السلطة التقديرية للقاضي الذي عليه لأوهنا يحال ا

وذلك بأن ( أو مجلة المرافعات المدنية والتجارية 322الامر  و 07-1010سواء مرسوم )القانون 

مع اعطاء متسّع من الوقت لنشر الاشهار طبق بالاشهارات  ويأذنيعينّ مثلا موعدا جديدا للبتةّ 

                                                           
4
 م م م ت 721الفصل   
5
 م م م ت  712الفصل   
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كثر وعشرون يوما لأما على اربعين يوأمن  م م م ت  وهو  727جل المنصوص عليه بالفصل لأا

 إيداع وم م م ت  721علان وفق الفصل لإجل تعليق الأوفي نفس اقل قبل تاريخ البتة لأعلى ا

 .من  م م م ت 712قبل وقوع البتة وفق الفصل  شهارلإجراءات اإتمام جميع إشهادة في 

 

جراءات الصادر بموجب لإن رفع تعليق اأعتبار إجراءات وجوبية لصحة البيع بلإوتعدّ كل هذه ا

 727يلزمنا بالعودة الى تطبيق مجلة المرافعات المدنية والتجارية، خاصة ان الفصل  322مر لأا

شهار لثاني لإلاّ في حال كان اإ والأدنى بالأقصىجل المحددّ لأمن م م م ت لم يجيز تجاوز ذلك ا

 .دنىلأخلال بالأجل الإذلك ا ن أخُّرت المحكمة الجلسة لجلسة ثانية وهنا لا يدخلأي بعد أمرة 

 12مؤرخ في ال 22177ن محكمة التعقيب في قرارها التعقيبي المدني  عدد إو في هذا الصدد ف

ن حددّه الفصل إعلام بتاريخ البتة بالرائد الرسمي ولإجل اأ«  أنّ قرّت أكانت قد  2178 سبتمبر

ذا تم اشهار إع يقصد من هذا التحديد المشرّ  نّ إدنى فأقصى وأ بأجلمن م م م ت مرافعات  727

 توأخرّ شهار إول أجل وتعيين تاريخ الجلسة في لأحترام اإمرة أما وقد وقع  لأولعمال البتة أ

   » .دنيلأخلال بالأجل الإالمحكمة موعد هاته الجلسة لجلسة ثانية فلا يدخل ذلك ا

 

  ااثر تعليق الاجراءات و رفعها على تعيين البتة والاستدعاء له .2

ان يكون  يجبمن م م م ت بحيث  711حكام الفصل أقد ضبطته  ستدعاء لهالإوا تعيين البتة نّ إ

كثر على تقديم كراس الشروط لكتابة لأقل وستين يوما على الأربعين يوما على اأبعد تعيين البتة 

 .المحكمة

قل لأيوما على اقبل البيع بعشرين ستدعاء للجلسة من طرف المحامي القائم بالتتبع لإويكون ا

 .للحضور بالمحكمة في اليوم المعينّ للبتةّ

جال تعليق الآ نّ إف 322والأمر  والإجراءاتجال لآالقاضي بتعليق ا 07-1010وتبعا للمرسوم 

يجعلنا كذلك أمام  322مر أيداع كراس الشروط ثم رفعها بعد شهر من صدور إبعد  والإجراءات

رتباط لإستدعاء للجلسة  لإالبيع العقاري المتعلق با جالآوجراءات إحترام إلى إاستحالة للعودة 

 :نه على المحامي القائم بالتتبع أاس الشروط  ذلك يداع كرّ إحتساب ذلك بتاريخ إجال آ

يداع كراس إمن كثر لأيوما على ا 20 قل ولأربعين يوما على اأن يعينّ البتة  بعد أ - 2

يوما من تاريخ الجلسة المعين بكراس  10لها قبل  ستدعاءلإن يتم اإالشروط  و

جل المنصوص عليه بالفصل لأحتساب اإعادة إمر غير ممكن لأن أوهو ) الشروط

حترام نفس تاريخ البتة الموجود إمن م م م ت بعد رفع التعليق مع  711من م م م ت 

 .(غير ممكنبكراس الشروط  
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ه ينص به على  نفس تاريخ البتة  ستدعاء للمبتت ضدإن يوجه محضر أكما عليه  - 1

 بالآجالن يواصل العمل أو شهارات والتعليقاتلإالمضمن بكراس الشروط وبا

المضبوطة بمجلة المرافعات المدينة والتجارية وهو أمر فيه استحالة واقعية كذلك 

قد  722لأن تاريخ البتة المضمن بكراس الشروط بعد رفع التعليق بموجب مرسوم .)

 (.فات موعده

 

ن يؤخّر جلسة التبتيت أن يتدخّل وأمر للسلطة التقديرية للقاضي الذي عليه لأوهنا كذلك سيرجع ا

تخاذها لتكون إجراءات الواجب لإيقرر امن المعينة بكراس الشروط الى موعد يراه مناسبا وهو 

 لى التغيير النسبي  في تطبيق النصإنه سيجد نفسه مضطرا أ إلاعملية التبتيت  صحيحة 

ستحالة العملية للتطبيق الحرفي للفصل المذكور لإمن م م م ت بسبب ا 711جرائي للفصل لإا

سابا من تاريخ لتعيين موعد البتة احت وأقصىدنى أ بأجلخاصة الفقرة الاولى منه التي تلزمنا 

 .يداع كراس الشروطإ

ن إقبل عشرون يوما من تاريخ البتة ف ستدعاءلإن يكون اأما بالنسبة للفقرة الثانية والتي تقتضي أ

 (.تخذته بعض المحاكمإوهو الحل الذي ) .ذلك ممكن تطبيقه

 

حال أكثر تفصيلا  أو أكان   07-1010ن مرسوم أتجاوزها لو  اشكالات  كان ممكنلإكل هذه ا

عتباره مرجع نظر القضاة وذلك حتى إعلى للقضاء مثلا  بلأصلاحية البت في ذلك الى المجلس ا

في مادة البيوعات العقارية  والإجراءاتلضبط  الآجال جراء موّحدا خاصة بالنسبة لإاكون ي

 .يداع كراس الشروط إبعد جال قت فيها الآلّ بالنسبة للقضايا التي عُ 

 

جال لآا)جرائي لإساسا  لضمان حسن تطبيق القانون اأقد شرّع   07-1010كان مرسوم  فإذا

فهل تحقق وعدم التخلي عنها بحيث قرّر تعليقها ظرفيا فقط  ثم سريان العمل بها  (جراءاتلإوا

 ذلك  في مادة البيوعات العقارية؟

 

عادة العمل بها بعد رفع التعليق  إفي مادة البيوعات العقارية ثم  والإجراءاتجال لآن تعليق اإ 

النسبة لتقدير الثمن، تحرير ب)كراس الشروط  لإيداعذا كان التعليق سابقا إن كان ممكننا إو

بحيث يمكن التعليق ثم المواصلة بعد رفع التعليق ( يداع كراس الشروطإنذار، وترسيمه ولإا

يداع كراس إذا كان بعد إمستحيل التطبيق من النه إفعلاه ، أمر الحكومي  كما بيناه لأبموجب ا

مرة المنظمة لعملية البيع العقاري و يمسّ بالتالي لآبجميع القواعد القانونية ال و قد يخلّ  الشروط
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 للتأويلاتبصحة عملية التبتيت في حدّ ذاتها كما انه  سيفتح الباب امام قضاة البيوعات العقارية  

ذون قد تكون غير أتخاذ قرارات أو إم ذلك وينظّ  07-1010في غياب نص دقيق في المرسوم 

مدني تجاري )وان كان  ممكننا بالنسبة للقضاء العادي مر أموحدةّ لمواصلة عملية التبتيت وهو 

نه في مادة إجراءات ، فلإولا يمس من السير العادي للقضايا ولمصالح الخصوم وصحة ا...( 

بآجال مضبوطة  رتباطهاإجراءات وتشابكها ولإالبيوعات العقارية تشوبه عدة تعقيدات لكثرة ا

بعد رض الواقع أوالأمر على  07-1010يصعب فكّها او تبسيطها وبالتالي يكون تطبيق مرسوم 

  .ستحالة عملية تجعل من تدخل القاضي  مسألة وجوبيةإتواجهه  يداع كراس الشروط بالمحكمةإ
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